
بعـد انهيـار الجنيـه أمـام الـدولار.. مصر علـى
أعتاب موجة عاتية من التضخم

, يوليو  | كتبه عماد عنان

موجة جديدة من موجات ارتفاع الأسعار ينتظرها المصريون خلال الأيام القليلة القادمة، فمع القفزة
الجنونية لقيمة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والتي تجاوزت الـجنيه، إضافة إلى المضي قدما
نحـو تطـبيق القيمـة المضافـة علـى السـلع، يـدخل السـوق المصري غرفـة الإنعاش مـن جديـد، لتسـجل
معــدلات التضخــم معهــا أعلــى نســبة في العــالم، إذ تتجــاوز الـــ % بمــا يمثــل جــرس إنــذار، ورسالــة

شديدة اللهجة للقائمين على أمور المنظومة الاقتصادية في مصر.

وبالرغم من إعلان محافظ البنك المركزي عن فشل السياسات النقدية المتبعة بشأن تخفيض قيمة
العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام، إلا أن التوجه العام يشير
إلى استمرار الحال على ما هو عليه، والإبقاء على هذه السياسات دون تغيير، بما يضع العديد من
علامــات الاســتفهام حــول الهــدف مــن وراء هــذا التعنــت والجمــود الــذي يــدفع المــواطن وحــده ثمــن

فشله.

ارتفاع سعر الدولار وتفاقم الأزمة
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لا توجد دولة في العالم تعاني من اضطراب وتباين منظومة سعر عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية
كما يحدث في مصر، ففي اليوم الواحد من الممكن أن ينخفض الجنيه أمام الدولار من  –  مرات،

وهو ما يعكس فشلا واضحا في السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي.

ويمكن قراءة حجم الكارثة الحقيقية التي تعاني منها العملة المحلية المصرية من خلال الوقوف على
سعر الدولار أمام الجنيه في بداية هذا العام مقارنة بما وصل إليه الحال الآن، حيث كان سعر الدولار
في السوق السوداء في يناير  حوالي . جنيه، وبعد مرور  أشهر تخطى حاجز الـ  جنيه،

بزيادة قدرها . جنيها في نصف عام فقط، بما يعكس اقتصادا على شفا الانهيار.

يبــا علــى قــرار البنــك المركــزي المصري خفــض قيمــة الجنيــه أمــام الــدولار بنحــو وبعــد مــرور  أشهــر تقر
قرشـــا، مـــارس المـــاضي، في محاولـــة لاحتـــواء الأزمـــة، وتصـــحيح المســـار الاقتصـــادي، فقـــد ثبـــت
وبالتجربـة فشـل هـذا القـرار، وأنـه قـد تسـبب في تفـاقم الوضـع، وهـو مـا أفـرز هـذا الارتفـاع الجنـوني
لقيمــة الــدولار أمــام العمليــة المحليــة، ومــع ذلــك لازالــت الحكومــة المصريــة تنتهــج نفــس الســياسات
النقديــة الــتي ثبــت فشلهــا، وهــو مــا تجســده رغبــة النظــام الحــاكم في مصر في مواصــلة اللجــوء إلى
الاقـتراض الخـارجي لسـد العجـز، رغـم وصـول الـدين الخـارجي إلى  مليـار دولار، وبذلـك تتضـاعف
الديون الخارجية، خاصة مع ارتفاع الدولار؛ ومن ثم ترتفع سعر الفائدة، الأمر الذي يتحمل أعباءه

الأجيال القادمة.

بيع أصول الدولة وإبداعات الحل

مابين الحين والأخر تتفتق أذهان المسئولين في الحكومة المصرية والمقربين من دوائر صنع القرار، عن
حزمـة مـن الإبـداعات الـتي مـن شأنهـا المساعـدة في الخـروج مـن الأزمـة، ودفـع عجلـة التنميـة للأمـام،
واســتعادة قيمــة العملــة المحليــة أمــام الأجنبيــة، وهــو مــا يعكــس حجــم الكفــاءات والمــواهب داخــل
مؤســسات الدولــة، حيــث كشــف محــافظ البنــك المركــزي طــارق عــامر، الأســبوع المــاضي، عــن اتجــاه
الحكومة لبيع بعض أصول الدولة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،
وط بعض الأصول في بورصة الأوراق المالية المصرية، ضمن برنامج موسع لإصلاح السياسة النقدية

في الموازنة العامة للدولة، والذي يهدف جذب مليارات دولار خلال الـسنوات القادمة.

قـوبلت تصريحـات عـامر بسـخرية واسـتنكار مـن العديـد مـن خـبراء الاقتصـاد، حيـث أعتبرهـا البعـض
كد أن هذا الط يهدف حلولا “ساذجة” كما أشار بذلك الباحث الاقتصادي رضا عيسى، والذي أ
للحصول على الدولار، لمواجهة ارتفاع أسعاره، ملفتا أنه حل “ساذج”؛ لأن البيع سيساهم في الحل
المؤقت للأزمة، وسوف تظهر من جديد؛ لأننا نحتاج إلى دخل يومي لحل أزمة الدولار، كما أن هذه
الأصول تدر دخلاً ثابتًا؛ وبالتالي فإن عملية البيع أو الط ستكون تخليًا عن الدخل الثابت، متسائلاً:

ماذا سنبيع بعد ذلك عند ظهور الأزمة من جديد؟

الباحث استنكر في تصريحات صحفية له  هذه الأفكار المعلبة، مشككا في إمكانية جذب  مليارات
دولار خلال الثلاث ســنوات القادمــة؛ نتيجــة طــ هــذه الأصــول، قــائلا : إن هــذه التصريحــات تُــذكر
بتصريحــات محــافظ البنــك المركــزي عنــدما قــال إن الــدولار ســوف يصــل إلى  جنيهــات، وهــو مــا لم
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يحدث، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مشكوك فيه، في ظل عدم ط أي دراسة جدوى لتحصيله، وهو
كــد عليــه أيضــا دكتــور شريــف الــدمرداش، الخــبير الاقتصــادي، والــذي أشــار إلى أن جميــع الحلــول مــا أ
يادة الإنتاج والحد من الاعتماد على الاستيراد كلها تأتي في إطار الجباية أو المطروحة والبعيدة عن ز
البيع، لافتًا إلى أن هذا المنهج شديد القلق؛ لأن بيع أصول الدولة تضحية بمستقبل الجيل القادم؛
حيث إن سياسة الدولة لحل الأزمة هي بيع ما هو مملوك للشعب، مشددًا على أنه من الخطأ

الاتكال على مبدأ الاعتماد على الشعب في حل الأزمة الاقتصادية.

موجة تضخم عاتية

ــرز الأزمــات الــتي تخــترق منظومــة الاقتصــاد المصري، وتهــدد مســتقبل الملايين مــن يمثــل التضخــم أب
المواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار، يقابله تراجع في مستوى قيمة العملة المحلية، خاصة
، في يونيو %.  بعد القفزة الجنونية لمعدلات التضخم في الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى

وهو أعلى معدلات التضخم في العالم.

العديــد مــن الخــبراء أرجعــوا ارتفــاع معــدلات التضخــم بهــذه الصــورة غــير المســبوقة في تــاريخ مصر
الاقتصــادي، إلى غيــاب المشروعــات الإنتاجيــة الــتي تــثري الســوق بالمنتجــات الــتي تــدر دخــولا وعملات
صعبة، في مقابل اعتماد الدولة على المشروعات الخدمية، فضلا عن العجز الهائل في الموازنة العامة
والذي يزيد عاما تلو الأخر، مما يدفع الحكومة إلى الاقتراض لسد هذا العجز، وسواء كان الاقتراض
داخلي أو خارجي فإن هذا يتسبب في رفع الدين العام للدولة، إلى أن وصل حسب بيانات البنك

يبًا % من الناتج المحلى الإجمالي. المركزي الأخيرة إلى . تريليون جنيه، وهو ما يعادل تقر

كما أن المضي قدما في الإنفاق الحكومي على المجالات غير الضرورية في الوقت الراهن، وغياب الرقابة
يــة، إضافــة إلى يــادة الــواردات مــن الســلع الكماليــة غــير الضرور علــى الصــناديق الخاصــة للموازنــة، وز
الفشــل في تطــبيق الضريبــة التصاعديــة، ومواجهــة الاحتكــار ســاهم بشكــل كــبير في تفــاقم معــدلات

التضخم، كما أنه سيزيد الموقف تأزما خلال الفترة المقبلة حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

في تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري،
والآثــار المترتبــة علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بمســتوى التضخــم، أشــار إلى أن خفــض قيمــة العملــة المحليــة
سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار بصورة كبيرة، وهو ما لم تتحمله البلاد في الوقت الراهن، لاسيما
يبًــا علــى أســاس ســنوي في يونيــو المنصرم، منــذ خفــض مــع وصــول معــدلات التضخــم إلى % تقر

الجنيه في مارس الماضي.

 أشــار إلى أن التكهنــات الــتي تشــير إلى لجــوء الحكومــة المصريــة إلى خفــض قيمــة الجنيــه مــرة أخــرى
سيؤدي إلى نتائج عكسية، لاسيما بعد الهبوط المفاجئ له منذ مارس الماضي، وهو ما أعتبره محافظ
البنك المركزي قرارا ” خاطئا”، ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار لم يتحمله المواطن، ومن ثم

فتكرار هذه السياسة مرة أخرى قد تأتي بآثار كارثية على المجتمع بصورة عامة.

تصريحات أدلى بها الخبير الاقتصادي هاني فرحات، من مؤسسة ” سي أي كابيتال” تضمنها التقرير
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يــادة معــدلات أشــارت إلى أن التنفيــذ المرتقــب لضريبــة القيمــة المضافــة ســيساهم بشكــل كــبير في ز
التضخم، خاصة مع ارتفاع مستويات الأسعار جراء تطبيق هذه القيمة، كما أن معدلات التضخم
المرتفعة تعني أن البنك المركزي المصري سيقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة مجددا، علما بأنه كان

قد رفع سعر الفائدة في يونيو الماضي، في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام.

الصـــحيفة الأمريكيـــة في تقريرهـــا أشـــارت إلى أن التراجـــع الكـــبير في قيمـــة الجنيـــه المصري في الســـوق
الســوداء جــاء مــدفوعا جزئيــا بتكهنــات بتخفيــض وشيــك لقيمــة العملــة الرســمية بعــد تصريحــات في
وقت سابق هذا الشهر من محافظ البنك المركزي طارق عامر، والذي أشار فيها إلى أنه وبالرغم من
أن مســألة تعــويم الجنيــه غــير ممكنــة حاليــا، فــإن خفــض العملــة ” ســيحدث عنــدما يــرى البنــك أن

الوقت مناسب.”

ياسون توفي، الخبير المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة ” كابيتال إيكونوميكس” قال
ير :” إن التصريحات الأخيرة التي أطلقها صانعو السياسات في مصر تدل على أن حسبما نقل التقر
 المســألة تتمركــز حــول تــوقيت خفــض العملــة،” مردفــا أنــه يتوقــع هبــوط الجنيــه بنســبة تتجــاوز

جنيهات مقابل الدولار في العام المقبل.

التقرير وصف الاقتصاد المصري، بـ “المتخبط “، وهو الذي لم يكد يخ من مأزق حتى يتعثر في آخر،
حيث أنه لم يتعافى بعد من أزمة تراجع معدلات السياحة والاستثمارات الأجنبية، والتي كانت المصدر
الأول للعملة الصعبة في البلاد، إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين بالخا، لأسباب بعضها سياسي
والأخر مجتمعي،  حتى يدخل في انهيار لعملته المحلية أمام العملات الأجنبية، فقد خلالها ما يقرب
من نصف احتياطيه النقدي، والذي استقر عند .مليار دولار نهاية يونيو الماضي، تكفي لتغطية
يـد عـن  مليـار دولار قبيـل ثـورة ينـاير ، حسـبما أشـار واردات ثلاثـة أشهـر فقـط، مقارنـة بمـا يز

التقرير.

للمرة الرابعة أو الخامسة يعاني فيها المصريون من شبح ارتفاع الأسعار منذ تولي عبدالفتاح السيسي
مقاليد الأمور، بالرغم من وعوده المتلاحقة وتعهداته المتتالية بقدرته على السيطرة على الأسعار، إلا
أنها تبخرت جميعا أمام هذا الانهيار الشديد للجنيه أمام العملات الأجنبية..ليبقى السؤال: إلى متى
ســيظل المــواطن المصري وحــده مــن يــدفع ثمــن فشــل الســياسات النقديــة للحكومــة، وغيــاب رؤيــة

النظام في الخروج من المأزق؟
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